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 الملخص

المقارنة بين آرائهما  إن الناظم في المسائل النحوية. مالك وابنه ابن حصل بين آراء ابن هناك تباين بين آراء النحاة ومن ذلك الاختلاف الذي

بأهمية بالغة بين المقارنات العديدة التي أنجزت حول آراء النحاة.   ىالناظم تحظ لابن« مالك شرح ألفية ابن»و« الألفية»ى النحوية المرتكزة عل

الناظم كأفضل شرح للألفية، كما تتبلور أهمية هذه المقارنة عند معرفة  مالك لابن وذلك بسبب أهمية الألفية وشهرتها وأهمية شرح ألفية ابن

أو باحث في  طالبالناظم العلمية وقوة ذهنه التحليلية، وعدم استغناء  خصية ابنمالك ومكانة الألفية من جانب، وعند معرفة ش شخصية ابن

تبيين الاختلاف الموجود بين آرائهما في  الناظم من جانب آخر. من هذا المنطلق تهدف هذه الدراسة إلى العربي عن الألفية وشرح ابن  النحو

إليه  المقارنة بين آرائهما النحوية. ومن أهمّ ما توصل  ىتحليلي يقوم عل ـ  وصفيمسائل وقضايا النحو العربي عبر استخدام منهج يتصف بطابع 

أقل من خمس عشرة مسألة  يوالآراء الخلافية بينهما ه .مالك في المسائل النحوية ابن الناظم في أغلب الأحيان يوافق آراء ابن أنالبحث 

المتأخر لفظا ورتبة في الضرورة الشعرية،  عليها، وإرجاع الضمير إلى «ليس»خبر  أهمها في الربط بين المبتدا والخبر، ومسألة تقديم ىويتجل

 وحذف عامل المفعول المطلق الموكد. 
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 ـ المقدمة1

 خطة البحثـ 1ـ 1

 إلى تعدد آراء النحويين وتباينها يؤدي  امتاز إثر ذلك بتباين الآراء. إننذ أقدم العصور، فالعربي اهتماما بالغا م لقد نال النحو

تفكير عميق وثراء فكري كبير مما ينتج إثراء الدرس النحوي واتساعه وتعمقه. ومن مظاهر تباين آراء النحاة ما نجدها بين آراء 

المقارنة. وهذه من المقارنات المفيدة والمهمة، وذلك لكون صاحبي  إلى ة مما يفتقر الناظم في المسائل النحوي مالك وابنه المعروف بابن ابن

يستغني عنها   الآراء المتناقش حولها من النحاة المتصدرين المرموقين المحتلين الذروة العليا الراقية ولكون كتابيهما من الكتب التي لا

المسائل النحوية  ىعلالطلبة والدارسين فرصة ذهبية للتعرف  معطيةريق المطالعة طالب أو باحث. والمقارنة بين آرائهما مما يسهل لنا ط

المقارنة ودراسة المسائل الخلافية بين هذين النحويين وذلك  ىعلتحليلية تقوم  ـبسمة وصفية   الخلافية بينهما عبر استخدام منهج يتسم

 يجدر بالإشارةوعلمية النحوية. الأدلة ال ىعل د أو آخر بناءًيد رأي واحوتأي وتبيين المسائل الخلافيةآرائهما  ىعلبهدف إلقاء الضوء 

آراء النحاة البصريين أو  ىعل كيز في ذلكبآرائه بالتر وقد نجده مدلياالألفية يقوم بشرح آراء أبيه  ىعلابن الناظم في شرحه  أن

 قل من خمس عشرة مسألة نحوية يختلف فيها رأيه مع أبيه.أ ىعلوفيين ولهذا قليلا ما نجده مخالفا لآراء أبيه بحيث أننا حصلنا كال

 ل النحوية الخلافية.  ئالمسا كأهمّ تل إلىونشير في هذا المقال 

 أسئلة البحثـ 9ـ 1

 وابن الناظم؟ كمال ابنما هي أهمّ المسائل النحوية الخلافية بين ـ 1
 آراء الجمهور؟ إلىرأي أيّ من هذين النحويين أقرب ـ 9

 رضيات الفـ 3ـ 1

مسألة جواز أو عدم جواز إرجاع الضمير في بابي المبتدأ والخبر و ىوابن الناظم يتجلّ كمال ابنأهمّ الآراء الخلافية بين  يبدو أنـ 1

 شتغال والتنازع.المتأخر لفظا ورتبة، وبابي الا إلى
 ب من آراء الجمهور. رأي ابن الناظم أقر فية بين هذين النحويين، يبدو أنفي المسائل النحوية الخلاـ 9

 خلفية البحثـ 4ـ 1

النحاة  مالك و هناك مقارنات كثيرة بين آراء ابن ث التي سبقتها لابدّ أن نقول بأنوالبحو  الدراسة خلفية  إلىوبالنسبة 

هور النحاة، مالك النحوية وبين جم هشام في الألفية، والمقارنة بين آراء ابن عقيل وشرح ابن ابن  الآخرين،كالمقارنة بين شرح

مالك.  مالك وشرح السيوطي على ألفية ابن مالك النحوية والزمخشري، والمقارنة المنهجية النحوية بين شرح ابن والمقارنة بين آراء ابن

 .نعثر على أي أثر دال عليها  الناظم في المسائل النحوية والصرفية فلم ابن مالك و أما المقارنة بين آراء ابن و
 

 الناظمالك وابنم سيرة ابن ـ9

 مالكابن ـ1ـ 9

أجمعت مصادر السيرة  (.95، ص1،ج 1193الدماميني، )مالك الطائي الجياني   عبدالله بن بن   الدين محمد الله جمال  عبد   هو أبو

وطنها، وقد اختلف المؤرخون في تحديد سنة ولادته وم «.جمال الدين»عبد الله، كما أجمعت على أن لقبه   أنه كان يكنى بأبي

أما عن موطن ولادته فقد  (.66، ص9، ج  هـ1394السبكي، )ه ولد سنة ستمائة، أو إحدى وستمائة ي يرى أنومنهم السبكي الذ



 ( الناظم مالك وشرحها لابن بالتركيز على ألفية ابن)الناظم  مالك وابن دراسة الآراء النحوية الخلافية بين ابن
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وقليل من المؤرخين يرجّحون ولادته في دمشق  (115، ص9م، ج 1151لحموي،)اهـ في جيان 611ذهب الجمهور إلى أنه ولد سنة

م، 1166الدمشقي،)على السبعين   قاسيون، وقد نيف بسفح  هـ.ق في دمشق، ودفن669عام  توفي (.939، ص1م، ج 1199سركيس،)

كان له و (.191،ص9م، ج 1139الجزري، ) الغرناطي  خيار الكلاعي بن  أخذ العربية في بلاده الأندلس عن ثابت  (.966، ص13ج

(، 361، ص5م، ج1165السيوطي،)خلكان  القضاة ابن وقاضي ،مالك الدين بن تلامذة احتل بعضهم مكانة مرموقة، منهم: ابنه بدر

ة، وهي الشافي  ومن أهم مؤلفاته: الكافية وغيرهم. (115، ص6المصدر نفسه، ج ) جماعة، الدين بن  النحاس، وبدر الدين   بهاءو

المقاصد   ئد وتكميلالفوا  الخلاصة المعروفة بالألفية، وتسهيل، و(966، ص13م، ج  1166الدمشقي، ) أرجوزة في النحو والصرف

 .غيرهالشافية، وإيجاز التعريف في علم التصريف، و شرح الكافية و(، 169، ص4هـ، ج1331اليافعي، )

 الناظمابن ـ9ـ 9

، 1م،1165السيوطي،)النحوي   بن  الدمشقي النحوي ي الطائ الدين  بن جمال  الدين   مالك الإمام، بدر  بن  عبدالله  بن  هو محمد 

هـ.ق 696أنها كانت في دمشق سنة فل المؤرخون مكان ولادته، كما أغفلوا تاريخها، أما وفاته، فقد ذكرت المصادر أغ(. 995ص

 .«الشيخ، العالم، العامل، الفاضل، فريد دهره»بـ  يد أبيه جعل العلماء ينادونه على   تتلمذه إن (.153، ص4،جـه1331اليافعي،)

زاده،  طاشكبري) علي بن  الزملكاني، ومحمد  ين الد زيد، وكمال  بن  الدين   كباراً، ومنهم بدرتتلمذ على يده عدد ممن أصبحوا علماء 

  شرح  في المضيئة  وغنية الأديب، والدرة   الأريب  الناظم كتبا عديدة ومن أهمّها: بغية ألّف وشرح ابن (.361، ص9 ق، ج1391

الحاجبية،  وشرح  ،(919، ص5م، ج 1141)بروكلمان،  الأفعال لامية شرح و (،113، ص1المصدر نفسه، ج) التسهيل الألفية، وشرح

م، 1165السيوطي، )العروض   في المفتاح، ومقدمة  اختصار   في  الإعراب، والمصباح  معرفة  في الطلاب   الشافية، وغاية الكافية   وشرح

 (. 995، ص1ج

  ك العلمية ومذهبه النحوي مال ابنمنزلة  ـ3

باللغة والنحو   كتبه من سبقه من النحاة، وأحاط مالك أنه دأب خلال حياته على دراسة جميع ما خلال مؤلفات ابنمن   يتبين 

علم الحديث الشريف. كان مجيداً بارعاً في القراءات، وفي استحضار الآيات القرآنية على اختلاف قراءاتها للاستدلال بها  و

أما النحو والصرف »الشعر.  عليه نظم   مالك على شعر القدماء، وحفظه، سهل لاع ابنولعل كثرة اط (.416، ص3م، ج 1151الكتبي،)

  (.969، ص6م، ج 1169 المقري،)« يُشقّ لّجه ك بحراً لامال ابنفكان فيهما 
داديين. ومن البغ يخالف الكوفيين و  ينتمي فيها إلى الكوفي، كما كان ه كان يخالفه في مواضع وأن كان بصريَ المذهب النحوي، إلا 

بين مذاهب  السهولة في الآراء، والمزج  إلىوالاتجاه  ،(44م، ص 9111، مالك ابن) إلى التجديد في التأليف  لميلأبرز سمات أساليبه ا

لم يجد فمن أشعار العرب   الكريم، فالحديث، فإن في استخراج الشواهد من القرآن   والتعويل النحاة. ومزج النحو بالتصريف واللغة.

، واحترام  جاء القياس عنده مبنياً على التوسع والتيسير كان له ذوقه اللغوي الخاص.. (49 ـ 44م، ص9111مالك، ابن) وكلامهم

  عن لم يكن لديه مذهب متميز في العامل. ومذهبه في التعليل بُعده  يخرج عن نهج العرب.  السماع إلى جانب القياس، فيما لا

 .(61ـ  54)المصدر نفسه، صل الاعتدا  التكلف والميل إلى

 ناظم العلمية ومذهبه النحوي  منزلة ابنـ 4

جيد المشاركة في الفقه  (،14ص م، 1166مالك، ابن)المنطق  بيان والبديع والعروض والناظم كان إماماً في النحو والمعاني والأما ابن

اليافعي، )« مام أهل اللسان، وقدوة أرباب المعاني والبيانإ»و(  995، ص1م ، ج1165السيوطي،)عارفا بالبحور العروضية  ، والأصول



 41العدد  ( ـ . شهـ4415هـ. ق/ 4141 وصيف ربيع)بجامعة إصفهان كمة لكلية اللغات الأجنبية ف سنوية علمية محنص: بحوث في اللغة العربية 
 

4 

ذلك لتتلمذه بين يدي أبيه،  النحوي، ولكن قد يكون مذهبه النحوي بصرياً و  لم تشر المصادر إلى مذهبه (153، ص4ق، ج1331

 ه كان يخالف البصريين في أكثر المواضع ذاهباً فيها إلى الكوفي أو البغدادي.ولكن

 

 الناظم  مالك وابن الخلافية النحوية بين ابنالمسائل  ـ5

الناظم  رأي ابنل مالك من جانب، و يدين لرأي ابنالنحوية بينهما، ذاكرين آراء النحويين الآخرين المؤ الخلافيةنذكر هنا المسائل 

 ثم نؤيد رأي أحدهما معتمدا على الأدلة النحوية. ،من جانبٍ آخر

 تدأرابط الجملة الخبرية بالمبـ 1ـ 5 

ن رابط لها م  بد دأ نفسه في المعنى فلاأو لا. فإنْ لم تكن المبت المبتدأ نفسه ىفي المعن الجملة إن كانت خبراً فلا تخلو من أن تكون و

 «أعم من ذلك المبتدأدأ، أو اسم ذلك الرابط إمَّا ضمير عائد على المبتدأ، أو إشارة إلى المبتدأ باسم الإشارة، أو إعادة لفظ المبت و»يربطها بالمبتدأ. 

 مالك: أما إذا كانت الجملة الخبرية نفس المبتدأ في المعنى فلا تحتاج إلى رابط عند ابن و(. 161ق، ص1491ابن عقيل، )

 وَإِنْ تَكننننننننننننْ إيَّننننننننننناُ  مَعنَنننننننننننى ا  تَف نننننننننننى
 

  ف نننننننننى بهَنننننننننا  نُ ح ننننننننني  ا   َ سنننننننننب ي و  
 

 ( 13م، ص1166مالك،  )ابن

ول والاسم الكريم  مبتدأ أفن حي  مبتدأ ، رابط  حوله  ن حي ا   سبي إلىلم تحتج  ىقعة خبرا هي المبتدأ في المعنالوا  إن تكن الجملة و»يعني 

، نحو: (169ق، ص1491ابن عقيل، )« عن الرابط ىنثان، و سبي خبر عن المبتدأ الثاني والمبتدأ الثاني وخبر  خبر عن المبتدأ الأول واستغ

للجملة الخبرية التي تكون نفس المبتدأ في  إلى أن الناظم فذهب  أما ابن و ،« الله نطقيلا إله إلا»كما تقول:«.  اللهنُطْقي لا إله إلا»

مالك في رأيه،  وهناك نحاة كثيرون وافقوا ابن .(65م، ص9111الناظم، ابن)« ن مفهومها هو المراد بالمبتدأهو  و الرابط لها به »المعنى رابطاً و

 السيوطي وكذلك  .(111، ص1م، ج1116هشام، ابن) «إلى رابط  تحتاج  المعنى، فلا والجملة إمّا نفس المبتدأ في»إذ قال:  هشام منهم: ابن و

، 1ج م،9119، السنهوري السنهوري ) و ،(939، ص1، ج.شـه1394، سترآباديالأالرضي ) و ،(316، ص1م، ج9116يوطي،الس)

افقه الناظم فلم يو أما ابن و (.115، ص9م، ج1119أبوحيان، ) انأبوحي و ،(965ص ،1م، ج9119الدماميني، )الدماميني  و ،(956ص

 (.61، صـه1433الجزائري،) السيد مييد الجزائري إلا

الجملة الخبرية التي تكون نفس المبتدأ في المعنى هي  أحدهما أن :إلى الصواب؛ لدليلين  مالك هو أقرب إليه ابن  ما ذهب  أن  يبدو

مالك هو رأي الجمهور  رأي ابن لمفسَّر لأنه نفسه، والثاني: أنإلى رابط يربطه با  المفسِّر عين المفسَّر في المعنى، فلا يحتاج ه، ول  المفسِّرة

 هو السيد مييد الجزائري. احد معاصر و  نحوي والناظم شاذ لم يؤيده إلا رأي ابن و

 عليها« ليس»تقدم خبر  ـ9ـ 5

إلى جوازه،  ونخرالآها، وذهب علي« ليس» عليها، بعض ذهب إلى منع تقدم خبر« ليس» اختلف النحويون في تقدم خبر

السيرافي  المبرد و فاقا للكوفيين و و ـ مالك بمنع تقدم خبر ليس عليها ولقد ذهب ابن« مشركا ليس زيدٌ، أو ليس زيدٌ مشركاً» فتقول:

جمهور البصريين  و، (934، ص1م، ج1119)الأشموني،لحلبيات أبي علي الفارسي في ا الجرجاني، و ابن السراج و الزجاج، و و

 مالك إلى هذا المذهب من قوله: نفهم ذهاب ابن و (.945، ص1م، ج9116)الأزهري،المتأخرين 
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ُِ سَننننننننبْقِ خَبَننننننننرِ ل ننننننننيْسَ اْ نننننننن  ف ي   وَمَنْنننننننن
 

فِ يَكتَف نننننننننني      ]وَ ذُو تَمَننننننننننامف مَننننننننننا ب رَف نننننننننن
 

  (15، ص.قـه1431مالك،  بنا)

 ابن عصفور الشلوبين و و الزمخشري، فقا للقدماء البصريين و وـ  ناظم يقول بجواز تقدم خبر ليس عليهاال وأما ابن

ضمنة معنى ما له  در عَسَى فرقٌ؛ لأنّ عسى مت بين ل يْسَ و قلت  و»من قوله:  ويتضح رأي ابن الناظم .(363، ص1م، ج9116السيوطي،)

 .(91م، ص9111الناظم، ابن) « ليس عليهاعلى هذ  الأفعال امتناعُ تحديم خبر  فلا يلزم من امتناع التحديم الكلام، ...

ابن عقيل، )عليها « ليس» لام العرب تقدم خبرواستدل أتباع المذهب الأول لإثبات مدَّعاهم بأنه الأول: لم يُسمَع في ك

م، 1119الأشموني،)عدم التصرف  ضعفها في تتصرف و  عامل ضعيف؛ لأنها لا« ليس» والثاني: أن (،951، ص1، جـ.قه1491

 (.939، ص1المصدر نفسه، ج)النافية في النفي « ما»بيهة لــش« ليس» والثالث: أن (،939، ص1ج

)هود  أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْعليها في قوله تعالى: « ليس» وأما أتباع المذهب الثاني فقد استدلوا بتقدم معمول خبر

 حيث يجوز نه لا يجوز أن يتقدم المعمول إلا؛ لأ«ليس» قد تقدم على و« مصروفاً» معمول الخبر الذي هو« يوم يأتيهم» لأن (،9 :11

  (.951، ص1، جـ.قه1491)ابن عقيل،أن يتقدم العامل 

ه قد أن من  ـالناظم  ابنبه   تقدم خبر ليس عليها لم يرد في كلام العرب، وما استدل إلى الصواب؛ لأن مالك أقرب  ابن ومذهب

غير مطرد؛ لأنه توجد مواضع عديدة أجازوا فيها  ـ لا يتقدم المعمول إلا حيث يتقدم العامل عليها، و« ليس» تقدم معمول خبر

 إلىراكبا ذهبت »عامله كـ ىعلو تقديم الحال « عمرا ضرب زيد»الفعل كـ ىعلتقديم المعمول دون العامل ومنها تقديم المفعول به 

 وذلك بهدف بلاغي كالتؤكيد والحصر أو غير ذلك. « بالله توكلت»الفعل كـ ىعلوتقديم الظرف والجار والمجرور  «لكليةا

 المصدرية« أن»اقتران الفعل المضارع الواقع بعد أفعال المقاربة بـ 3ـ 5

أنه يشترط أن يكون خبرها مضارعاً   لها. إلا براَتنصب الخبر خ الخبر فترفع المبتدأ اسماً لها و تدخل أفعال المقاربة على المبتدأ و

بها في أفعال   يمتنع الاقتران ، و«كرب كاد و» ، وقليلا في«أَوْشَك عَسَى و» غالباً في ، و«اِخْلَوْلَقَ حَرَى و» بأن المصدرية وجوبا في  مقترنا

 خبرا لها:مالك يعتبر المضارع المقترن بأن المصدرية بعد اسم هذه الأفعال  فابن ،الشروع

 ل كننننننْ نَننننندَرْ « عَسَنننننى  نننننادَ و« » نننننانَ» نننننن
 

 غ ينننننننننننرُ مُضَنننننننننننارعف ل نهَنننننننننننذَيْنِ خَبَننننننننننننرْ   
 

 «عَسَننننننننى»بَعْننننننننندَ « أ نْ»وَ وْنُنننننننهُ ب نننننننندُونِ   
 

 الأ مْننننننرُ ف يننننننه  عُكننننننننسَا  «  ننننننننادَ» و نننننننزر، 
 

 (16، ص ـ.قه1431مالك،  ابن)

 حينئذ تكون هذه الخافض و  لها بنزع  درية بعد اسم هذه الأفعال مفعولاالمص  الناظم فيفضل كونَ المضارع المقترن بأن أما ابن و

هشام، والسيوطي  ، وابن(919ـ  911، ص1ق، ج1491،ابن عقيل)مالك في رأيه ابنُ عقيل  الأفعال تامة؛ وقد وافق ابن 

، 1م، ج9115لمرادي،ا)والمرادي (، 966ـ  965،ص1ج م،1119،الأشموني)والأشموني (، 991، ص1، جهـ.ق1491ي،السيوط)

 (.114ص

المصدرية فالأفضل أن يكون مفعولا  بأن  أخواتها إن كان مقرونا  و« كاد»أن المضارع الواقع خبرا لـ من ـالناظم  إليه ابن  إن ما ذهب

أخواتها يكون  و« كاد»إلى الصواب بدليلين: أحدهما: أننا إذا جعلنا المضارع المقرون بأن المصدرية خبرا لـ أقرب  ـ بإسقاط الجار

إذا  ، و«كادَ زيدٌ القِيَامَ» يكون التقدير: مع بعدها مؤولة بالمصدر، و« أن»، تكون«كادَ زَيْدٌ أَنْ يَقُومَ» خبرها مصدرا؛ لأنك إن قلت:
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« زَيْدٌ الُجلُوسُ»ل: تقو  لا الذات و  يخبر بالمصدر عن هذا غير صحيح؛ لأنه لا و« زيدٌ القيام»هو:  الخبر، و يبقى المبتدأ و« كاد» حذفت

« أن»قال سيبويه  تحول عَسَيتَ أ نْ تَف عَلَ  ذَا، فن و»الناظم عنه قائلا: الثاني: ذهاب سيبويه إلى هذا الرأي، كما نقل ابن«. زَيْدٌ النَّوْمُ» و

  أن» به، كذلك مفعول« ت أن تفعلقارب»، في «أن تفعل» أن  . يعني كما(11م، ص9111الناظم،  ابن)« قاربتَ أن تفعل»بمنزلتها في  هاهنا

 به. مفعول« عَسَيْتَ أَنْ تَفْعَلَ كذَا»في« تفعل كذا

 المخففة« إنْ»كثرة اتصال مضارع الفعل الناسخ بـ ـ4ـ 5

 مالك:  هذا رأي ابن للابتداء غالباً، ماضياً كان، أو مضارعا، و  ناسخا المكسورة يليها من الأفعال ما كان« إن»إذا خُفِّفَتْ 

 الف عننننننننلُ إن ل ننننننننم يَننننننننك نَاس نننننننن اً ف ننننننننلا   وَ
 

 تَلف يننننننننننننه  غ ال بنننننننننننناً ب ننننننننننننِ نْ مُوَ ننننننننننننلا   
 

 (11م، ص1166مالك،  )ابن

فلا يليها من « إنَّ»مفهومه أنه إذا خُفِّفَت  يعني إذا كان الفعل غير ناسخ فلا تجده متصلا بإن المخففة. هذا منطوق كلامه، و 

اتصال الناسخ المضارع بإنَّ المخففة  أن ك في هذه المسألة معتبرا مال الناظم خالف ابن ابنالأفعال إلا الأفعال الناسخة للابتداء، لكن 

 «الم ففة فيه مضارع ناسخ للابتداء فحليل« إن» ( مما ولي15  86الحلم ) وَإِن يَك ادُ الَّذ ينَ   ف رُوا ل يُزْل ح ونَك وأما نحو  »قليل قائلا:

 مالك في شرح التسهيل كلاما مخالفا لما ذكره في الألفية، مفاده أن اتصال الفعل ذكر ابنلقد (. 116ـ  116م، ص9111الناظم، )ابن

في  بما جاء   الناظم إذن. لكنّنا أخذنا لما ذكره ابن هذا مطابق  و(. 416، ص1م، ج1166مالك، ابن)المخففة قليل   «نإ»ـناسخ المضارع بال 

 الناظم. مالك لابن بين شرح ألفية ابن الألفية لكون بحثنا هذا منحصراً بين الألفية و

إلى  يليها من الأفعال ما كان ناسخاً، مضارعاً كان أو ماضيا، أقرب  المخففة يغلب أن  «إن»أن   مالك من إليه ابن  أن ما ذهب  يبدو

بين النحاة. والثاني: كثرة الناظم فكاد أن يكون شاذا  الصواب لدليلين: أحدهما: ذهاب أكثر  النحاة إلى هذا الرأي، فأما رأي ابن

 اتصال إن المخففة بمضارع الفعل الناسخ في القرآن الكريم. 

 رتبةً إرجاع الضمير إلى المتأخر لفظاً و ـ5ـ 5

أدّى ذلك الاختلاف إلى انقسامهم إلى ثلاث  و« زَانَ نَورُه الشَّجَرَ»رتبة نحو: اختلف النحويون في إرجاع الضمير إلى المتأخر لفظاً و

بجواز   الفتح التي تقول أبي مالك و لا في النثر. وطائفة ابن ائف: طائفة جمهور النحويين التي تقول بعدم جواز ذلك لا في الشعر وطو

، 1م،ج1119الأشموني، )الضرورة الشعرية فقط  ز ذلك في بجوا بعض النحاة القائلين  الناظم و النثر معاً. وطائفة ابن الشعر و  ذلك في

المصدر نفسه، )رتبة إلى شيء آخر  لفظاً و فأما جمهور النحاة فيؤوِّلون كلَّ نص وُجِدَ فيه إرجاعُ الضمير إلى المتأخر(. 411ـ  416ص

 النثر: رتبة في الشعر و مالك القائل بجواز إرجاع الضمير إلى المتأخر لفظاً و وقال ابن(. 411ـ 416ص

 وَشَنننننننناعَ نَحنننننننننوُ خَننننننننافَ رَبَّنننننننننننهُ عُنننننننننمَرُ
 

ََانَ نننَننننننننننوْرُُ  الشَّنننننننننننَ رَ وَشَننننننننن   ذَّ نَحْنننننننننو 
 

 (93ق، ص1431مالك،  ابن)

الَهُ البصريون في بإعمال العامل الثاني الذي فضّل إعم« ضَرَبْتُ قَوْمَك ضَرَبُونِي وَ»واستدلوا لإثبات جواز ذلك في النثر بنحو: 

الضرورة الشعرية رتبةً في  جاع الضمير إلى المتأخر لفظاً والناظم بجواز إر وصرَّحَ ابن ،(416، ص1م، ج9116الأزهري،) باب التنازع

 (.136م، ص 9111الناظم، ابن)فقط دون النثر 



 ( الناظم مالك وشرحها لابن بالتركيز على ألفية ابن)الناظم  مالك وابن دراسة الآراء النحوية الخلافية بين ابن
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، (949، ص1م، ج1116، هشام ابن)هشام الأنصاري  منهم: ابن ظم، والنا ذهب إليه ابن هناك مجموعة من النحاة ذهبوا إلى ما و

 السيوطي و (،416، ص1م ، ج9116، الأزهري)لأزهري خالد ا و(، 411، ص1م، ج1119الأشموني،)والأشموني 

 (.319، ص1، جـ.قه1491السيوطي،)

شائع في الأدب، لكن ما  رتبة  إعادة الضمير في الشعر على المتأخر لفظاً و إلى الصحيح، لأن  الناظم أقرب إليه ابن  ما ذهب وإن

به   وذلك في باب التنازع، وفي ما أبدل استثنائيرتبة  المتأخر لفظاً وتباعه في وجود إرجاع الضمير في النثر إلى أمالك و استدل به ابن

على خبره الذي   ، وضمير الشأن، وفي جملة ابتدائية يكون المبتدأ فيها ضميراً مبهما عائدا«نِعمَ» الظاهر من المضمر، وفي باب

 يفسره.

 حذف عامل المفعول المطلق المؤكد ـ6ـ 5

أما إذا كان المفعول  على النوع أو العدد، و  ذْفُ عامل المفعول المطلق باتفاق النحاة إذا كان دالّايجوز بدليل حالي أو مقالي حَ

وجوب حذف عامل  المفعول المطلق وجوازه في المطلق مؤكداً فللنّحاة فيه رأيان: الأول: عدم جواز حذف عامله، والثاني: 

 قول:مالك إذ ي فهو رأي ابن ، فأما الرأي الأول موضع واحد

ِْ  وََ نننننننننننذْفُ عَام نننننننننننلِ الم   ننننننننننند  ا مْتَنَننننننننننن
 

ِْ    وَ   ف نننننننننننني س ننننننننننننوَاُ  ل نننننننننننندَل يلف مُتَّسَنننننننننننن
 

 (99م، ص1166مالك،  ابن)

المبين للعدد.  المطلق المؤكد، يعني في المبين للنوع و يجوز ذلك في سوى المفعول المطلق المؤكد، و  يعني يمتنع حذف عامل المفعول

السيوطي، )لذلك حذفه مناف  تقرير معناه و به لتقوية عامله و  بأن المفعول المطلق المؤكد إنما يؤتى قد علَّلَ ذلك في شرح الكافية و

إذ  ـوجوبه  القائل بجواز حذف عامل المفعول المطلق المؤكد و ـالناظم فيذهب إلى الرأي الثاني  وأما ابن (.366، ص1، جـ.قه1491

 قال: 

ر  الشيخ رحمه  الذي ذ و لا فرق في ذلك بين أن يكون المصدر م  دا، أو مبينا. و  ...]يل يجوَ  ذف عامل المصدر إذا دلّ عليه دل

د لا يجوَ  أنّ المصدر الم  ن افيةكيعني شرح ال ن في غير    و نتاب الألفية كويعني بال كمال ابنيعني بالشيخ  ن تابكا  في هذا ال

لا  الحصد و كأنّ  ذف مناف لذل كتحرير معنا  دائما، فلا ش به تحوية عامله و د يحصد ف ن أراد أن المصدر الم    ...]  ذف عامله

د قد يحصد به  إن أراد أنّ المصدر الم  و ند يحصد به تحوية عامله وتحرير معنا  دائما  دليل عليه ن أي لادليل على أن المصدر الم 

الحصد؛ لأنه إذا جاَ أن يحرر معنى  كسلم أن الحذف مناف لذلن ن لاكل التحرير وقد يحصد به مجرد التحرير فمسلم، و التحوية و

ن مَعَنَا ما يدفِ كلو لم ي أولى. و يد  بالمصدر فلأن يجوَ أن يحرر معنى العامل المحذوف لدلالة قرينة عليه أ ق و ور بتو العامل المذ

ُِ مثل هذا «. ف راً  راً لاكشُ َ مْداً، و رَعْياً، و سَح ياً، و»و  نح« مَيْراً أ نْتَ سَيْراً و»نحو   فاية، ان في دفعه بالسماع كهذا الحياس ل ف مَنْ

 (. 161م، ص9111الناظم،  )ابن إما للبناء على أن المسوغ لحذف العامل منه نية الت صيص إمَّا لسهو عن ورود ، و

ما ذهب إليه ابن كلا  ـل مطلق كيد بشكتوومنهم من يعتبر الحذف منافيا لل مالك في رأيه بحجج مختلفة، وهناك نحاة أيَّدوا ابن

يد يقتضي الاعتناء كذاهبا إلى أن التو ـان لتقرير معنى العامل فقط، يجوز حذف عامله كد إذا كالناظم من أنّ المفعول المطلق المؤ

ره ابن الناظم من أمثلة حُذف فيها كما ذ يد. وكمناف لهدف المجيء بالتو كد بناءً على ذلكحذف العامل المؤ د الذي هو العامل وكبالمؤ

 . (161، ص1م، ج1116الصبان، )د امتنع كحذف عامل المؤ دِّ استثناء من عموم قوله: وكعامل المؤ

د المحذوف عامله؛ لأن كمنهم ابن عقيل الذي يعتبر الأمثلة التي مثّل بها ابن الناظم لإثبات مدَّعاه غير صحيحة في المصدر المؤ و

عوض عن فعل  و د في شيء، بل الأول هو نائبكراً، ليس من المفعول المطق المؤكشُ حَمْداً و رَعْيَاً و سَقْياً، و باً زَيْداً ونحو: ضَرْ
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الثالث عوضان عن الفعلين الطلبيين الدّالين  الثاني و لما حذف فعل الأمر عُوِّضَ عنه بالمصدر. و و« ضْرِبْ زَيْداًإ»أصله:  الأمر، و

الخامس عوضان عن  الرابع و لما حذف العاملان عُوِّض عنهما المصدران. و ، و«الُله كرَعَا الُله و كسَقَا»أصلهما:  ء، وعلى الدعا

المعوض  ن اجتماع المعوض وكلا يم لما حذف العاملان عُوِّض عنهما المصدران. و و« كرُكأَشْ و كأَحْمَدُ»الفعلين الخبريين، أصلهما: 

إنما امتنع الجمع في هنا  د وكالمؤ د وكيمتنع الجمع بين المؤ يد في شيء؛ لأنه لاكلها ليست من التأكهذه الأمثلة  ان واحد، وكعنه في م

أن هذه الأمثلة ليست من المفعول المطلق  أنّ مما يدل علىأضاف إلى  المعوض عنه. و المعوض و المنوب و لعدم جواز الجمع بين النائب و

وعمله في هنا « ضَرْباً»: ضرباً زيداً منصوب بـكفي قول« زيداً» يعمل، و خلاف في أنه لا لعامله لا دكالمؤ أن المصدرد لعامله: كالمؤ

 (.141، ص9ق، جهـ.1491بن عقيل، )اداً كدليل على أنه ليس مصدرا مؤ

د، فزعم  وأما الم »قال:  حينهشام  ابن ، و(991، ص1م، ج9119)الدماميني، الدماميني الناظم، منهم:  نحاة يوافقون رأي ابنالو 

الرضي  و (994ـ  993، ص1م، ج1116هشام، )ابن« الحذف مناف لهما تحرير معنا  و أنه لا يحذف عامله؛ لأنه إنما جيء به لتحويته و كمال ابن

من فاعل أو مفعول إما بحرف جر أو  يُعَيِّنُ ما تعلحت به أمثالها إن لم يأت بعدها ما يبينها و وأقول  الذي أرى أنّ هذ  المصادر و»إذ قال  كذلك

  .(315، ص1ش، جهـ.1394سترابادي، الأ)« ا  رعيا كرعا ا  سحيا، و كسحا»ب ضافة المصدر إليه، فليست مما يجب  ذف فعله، بل يجوَ نحو  

 التأكيد. سيبويه، لأنهما يجيزان الجمع بين الحذف و وخليل الفراهيدي و
د المحذوف عامله التي كن أمثلة المفعول المطلق المؤإلى الصحيح لأ  الناظم في هذه المسألة هو أقرب  إليه ابن ما ذهب   يبدو أنّ

إن  ون منسية، وكإما أن ت ون عواملها المحذوفة منوية وكيد في شيء، إما أن تكليست من التأ اعتبرها ابن عقيل معوَّضةً عن عواملها و

انت منسية يلزم كإن  يد في شيء. وكحينئذ لا معنى لقول ابن عقيل: ليست من التأ نى، ورار المعكيد بحسب تكانت منوية يثبت التأك

المصادر مفاعيل  كبهذا يثبت لنا أنّ تل عامل. و ون المصادر معمولة بلاكن أن تكهذا غير مم ون المصادر معمولة بلا عامل وكأن ت

 موضعابن هشام العلمية بين النحاة تجعل رأيهم  سيبويه و يدي وانة الخليل الفراهكأنّ م والسبب الآخر مطلقة لعوامل محذوفة.

نراه  كلأجل ذل الناظم و بار وافقوا رأي ابنكل هؤلاء الثلاثة الك لِهم في رأي نحوي خاطئ. وكالتفات لشبه استحالة اجتماعهم 

 أقرب إلى الصواب والله أعلم.

 «لـ»أو« من»  الإضافة المعنوية تكون بمعنى ـ6ـ 5

اختلف النحاة في عدد حروف الجر التي تكون الإضافة   لقد المعنوية تكون على معنى حرف من حروف الجر. و  لاضافةإنّ ا

إليه جنسا   إذا كان المضاف« من»انقسمت آراؤهم فيها إلى أربعة آراء. الأول: أن الإضافة المعنوية تكون بمعنى  المعنوية بمعناها، و

، أو «صلاة المسجد» إذا كان المضاف إليه ظرفا للمضاف سواء كان الظرف مكانيا نحو« في»ى بمعن و« خاتم ذهب»للمضاف،نحو 

الثاني: أن الإضافة و«. غلام زيد»لا ظرف له، نحو:  إليه جنسا للمضاف و  إذا كان المضاف« لـ»بمعنى و«. مكر الليل» زمانيا نحو

فقط. والرابع: أنّ الإضافة « لـ»والثالث: أنّ الإضافة المعنوية تكون بمعنى«. في» لا تكون بمعنى فقط و« لـ» و« من»المعنوية تكون بمعنى 

 المعنوية تكون بمعنى أي حرف من الحروف.

، 1م، ج1116هشام،  ابن)هشام  ابن و (،916، 9.ش،جـه1394،سترابادي)الأالحاجب  ابن مالك، و فالرأي الأول هو رأي ابن

، 1ق، جهـ.1496سترابادي،الأسترابادي )الأ  شاه  والحسن بن محمد بن شرف ،(366، ص1، ج9115المرادي،) عبدالقاهر و (،363ص

 مالك إلى هذا الرأي من قوله: نفهم ذهاب ابن و ،(196، ص9م، ج9113 ،يالزمخشر)الزمخشري  و ،(654ص

 



 ( الناظم مالك وشرحها لابن بالتركيز على ألفية ابن)الناظم  مالك وابن دراسة الآراء النحوية الخلافية بين ابن
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 إِذَا« ف ننننني»أ و «م ننننننْ»انْنننننوِ  وَالثَّنننننان ي اجْنننننرُرْ و
 

 مُ خُنننننننننذَاالنننننننننلاَّ ل نننننننننمْ يَصْنننننننننل ْ  إِلاَّ ذَاك، و  
 

 س نننننننننوَى ذَيْن نننننننننك ]وَاخْصُنننننننننصْ أ وَّلال مَنننننننننا 
 

 أ وْ أ عْ  ننننننننننه  التَّعْرِيننننننننننَ  ب الَّننننننننننذ ي تَننننننننننلا  
 

 (36م، ص1166مالك،  )ابن 

الناظم مؤيدا لهذا  قال ابن و ،(661، ص1م، ج9116زهري، )الأ الجمهور سيبويه و الناظم، و الثاني هو رأي ابن والرأي

أنها   على  محمول« في»موه مُ الإضافة بمعنى  ، و«من»أو بمعنى « اللام»أ ثر المحححين أنَّ الإضافة لا تعدو أن تكون بمعنى  والذي عليه سيبويه و»الرأي:

 م،9111الناظم،  ابن« )من الحمل على الم تل  فيه لىعلى المتفق عليه أ وْ الحمل  مختل  فيه و« في»الإضافة بمعنى  و  ...]على المجاَ، « اللام»فيه بمعنى 

 .(916، ص9، جهـ.ش1394سترابادي، الأ) هذا الرأي كذلك وافق الرضي و (.933ـ  939ص

ثم الإضافة تكون بمعنى اللام »قال ابن عقيل:  و ،(366، ص 1م، ج9115المرادي، )الضائع  ابن والرأي الثالث هو رأي ابن عقيل، و

ي أبي . والرأي الرابع هو رأ(36، ص3.ق، ج ـه 1491 )ابن عقيل، «"في"أو  "من"  أنها تكون أيضا بمعنى َعم بعضهم عند جميِ النحويين و

 أبوحيان لم يذهب إليه إلا أكثرها شذوذا و لكنه أضعف من جميع هذه الآراء و ،(4، ص9م، ج1119)الخضري،  أبي درستويه حيان و

 ابن درستويه. و

ية الحقيق مجازية، و إما حقيقية أو « اللام»ذلك لأن ملكية  صواب؛ وال إلى الناظم وسيبويه والجمهور أقرب  إليه ابن ما ذهب  إنّ 

الإضافة المعنوية في هذه الأمثلة كلِّها تكون  و«. ةُ الَمسْجِدِصَلا»كنحو:  ، و«النَّهَارِ يلِ ومَكرُ الل»المجازية مثل: ، و«مُ زَيْدٍغُلا»هي نحو:

مجازا، « اللام»على معنى   محمول« مَكرُ اللَّيْل»في نحو: « في»نى هم الإضافة بمعما أو مجازا و الملكية حقيقة و« اللام» متضمنة معنى

ثم إنَّ دعوى  (. 916، ص9، جـ.شه1394سترابادي، )الأ« اللام»المعنوية بمعنى   في الإضافة  اختصاص يكفي ذلك لأنّ أدنى ملابسة و و

كل  يجب اجتناب ما هو خلاف للأصل. و هذا خلاف للأصل، و ها ويستلزم دعوى كثرة الاشتراك في معنا« في»كون الإضافة بمعنى 

ميلها على المجاز خير من ميلها  مجازا، و« اللام»حقيقة يصلح فيه أن تكون الإضافة بمعنى « في»ما اُدُّعِي فيه أن إضافته على معنى 

ذلك كقول  ية مجازا ثابتة باتفاق جميع النحاة والاختصاص الملكية و« اللام»على الاشتراك. ثم إنّ الإضافة المعنوية التي بمعنى 

 الشاعر:

 حَ ب سَنننننننننننحْرَة ال َ رْق ننننننننننناء  لاإِذَا  وْ نننننننننننبُ 
 

 سُننننننهَيْلٌ أ ذَاعَننننننتْ غ زْل هَننننننا ف نننننني الح رَائ ننننننب      
 

 ( 933ص ،قائله مجهول ،ك لابن الناظممال ابنشرح ألفية )

هي ظرف  و«(. ق ر خ»مادّة  م،1163)لويس معلوف،فيها الرياح  في البيت الأول معناها: الأرض الواسعة التي تتخرق« الخرقاء»فـ

الذهاب إلى ما هو متفق عليه أولى من  فمختلف فيها، و« في»أما الإضافة المعنوية التي بمعنى  مجازا. و« اللام»الإضافة فيها بمعنى  و

على جعل الظرف « اللام». إما بمعنى (33: 34)سبأ،  مَكْرُ اللَّيْلِالإضافة في نحو قوله تعالى:  الذهاب إلى ما هو مختلف فيه. و

لكنّ هناك الاتفاق على جواز جعل الظرف مفعولا به على السعة  ،على بقاء الظرفية« في»إما بمعنى  مفعولا به على سعة الكلام و

كذلك ذهاب  و(. 933م، ص9111)ابن الناظم،  «اللام»لذلك يترجح جعلها بمعنى  ، و«في»الاختلاف في جواز جعل الإضافة بمعنى  و

 الناظم يدل على أن رأي ابن الناظم أقرب إلى الصواب.  الجمهور إلى ما ذهب إليه ابن
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 «جمعاوان» و« أجمعان»تؤكيد المثنى بـــ 9ـ 5

، 9م، ج1119)الأشموني،باتفاق جميع النحاة « كلْتَا»المؤنث بــ و« كلا»فع توهم عدم إرادة الشمول بــيؤكد المثنى المذكر في ر

بعدم جواز تؤكيد  فمحل خلاف؛ لأن بعض النحاة يقول « جَمْعَاوَانِ»المؤنث بـ و« أجَمَعَانِ»أما في تؤكيد المثنى المذكر بـ . و(336ص

جَائَتِ القَبِيلَتَانِ » و «جَاءَ الَجيْشَانِ أَجْمَعَانِ»والثاني يقول بجواز ذلك، فتقول: « جَمْعَاوَانِ»المؤنث بـ و« أَجْمَعَانِ»المثنى المذكر بـ

 ك إذ قال:مال ابنتبعهم في ذلك  و، (165، ص3، جـ.قه1491عقيل، )ابنوالمذهب الأول هو مذهب البصريين « جَمْعَاوَانِ

  نننننننننلا وَاغ ننننننننننِ ب كلتنننننننننا ف ننننننننني مُثَنَّنننننننننى و
 

َْنِ أ ف عَننننننننننننننلا َْنِ ف عْل نننننننننننننناءَ وعَنننننننننننننننْ وَ   وَ
 

 (51، صـ.قه1431مالك، ابن)

َِ»يجوَ تثنية  لاو» هشام حين قال: بنوكذلك تبعهم في ذلك ا ، 1م، ج1116هشام، ابن) «" لتا" و " لا"استغناء بن« جَمْعَاءَ»لا و «أ جْمَ

هو أنه لم يسمع من العرب تؤكيد المثنى بهما كما أَقَرَّ به « جمعاوان» و« أجمعان»دليلهم على منع تؤكيد المثنى بـ . و(461ص

تبعهم  و ،(165، ص3، جقهـ.1491عقيل،  ابن) المذهب الثاني هو مذهب الكوفيينو (.311م، ص9111الناظم، )ابنالكوفيون أنفسهم 

 (. 311ـ  311م ، ص 9111الناظم،  ) ابن« فلو قلت  جَاءَ الج يْشَانِ أ جْمَعَانِ، ل م يأبه الحياس»الناظم حين قال:  في ذلك ابن

لا المؤنث  و« أجمعان»يسمع من العرب تؤكيد المثنى المذكر بــ  لم نهمالك هو أقرب إلى الصواب؛ لأ ابن إن مذهب البصريين و

القواعد  إذا لم يسمع مثل هذا التؤكيد من العرب فكيف نجيزه نحن بالقياس؟ و الكوفيون. و كما اعترف به البصريون و« جمعاوان»بــ

إن كان  رداً سُمِّيَتِ القاعدة قياسية، والنحوية هي مجموعة عما سُمِع من العرب، فإن كان استعمال العرب، لشيء معين مط

 لم يسمع منهم فلا يجوز استخدامه.  أما ما استعمالهم له قليلا سميت القاعدة سماعية. و

 العطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار ـ1ـ 5

قسامهم في هذه المسألة إلى ثلاثة أدَّى هذا الاختلاف إلى ان اختلف النحاة في العطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار. و

سَلَّمْتُ »و« خَيْرُ البَشَرِ آلِهِ  و  عَلَيْهِ  الُله  مُحَمَّدٌ صَلَى» مذاهب: أحدها: أنه يجوز العطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار، نحو:

يجوز العطف على الضمير  ر. الثاني: أنه لاعلى الضميرين المجرورين بدون إعادة الجا« إخوتك »و« آله»فعُطفَ « إخْوتِك عَلَيْك و

من دون إعادة الجار. الثالث: أنه يجوز العطف « آله خير البشر عليه و الله   محمد صلى»المجرور بدون إعادة الجار،لا يجوز أن يقال:

الأخفش  هب يونس، ومذوالمذهب الأول هو « زيدٍ مررت به هو و»على الضمير المجرور بدون إعادة الجار بشرط تؤكيده، نحو: 

 مالك: تبعهم في ذلك ابن و( 495، ص1م، ج1116هشام، ابن) الكوفيين و

 وَعَننننننننوْدُ خَنننننننناف عف ل نننننننندَى عَ  نننننننن   عَل ننننننننى
 

َِمنننننننناً ق نننننننندْ جُع ننننننننلا  ضَنننننننن   م ير خَف ننننننننعف ل ا
 

 َِمنننننننناً إِذْ ق نننننننندْ أ تَننننننننىل ننننننننيْسَ ع نْنننننننند ي لاوَ
 

 الننننننننَّص مِ الصَّنننننننح يِ  مُثْبَتَنننننننا   ف ننننننني النَثْنننننننرِ و  
 

 (53ـ  59، صـ.قه1431،مالك ابن)

وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ ابراهيم النخعي:  القاسم، و مسعود، و ابن الحسن، و عباس، و بقراءة ابن ذلك استدلوا في و

كذلك استدلوا  ار. وعلى الضمير المجرور الذي هو الهاء، بدون إعادة الج على أنه معطوف « الأرحام»بجر  (1: 4)النساء  وَالَأرْحَامِ

على الضمير المجرور بالباء « المسجد الحرام»بعطف ( 916: 9)البقرة وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِبقوله تعالى: 

المجرور « سبيل الله» طوفا علىمع« المسجد الحرام»، إذ لا يمكن أن يكون «و بالمسجد الحرام»بدون إعادة الجار، لأنه لو أعيد لقيل: 



 ( الناظم مالك وشرحها لابن بالتركيز على ألفية ابن)الناظم  مالك وابن دراسة الآراء النحوية الخلافية بين ابن

 
00 

  القاعدة النحوية تقول ، و«كفر»كلمة « صد»قد عطف على الذي هو مصدر، و« وصد»معمول لـ« عن سبيل الله» ؛ لأن«عن»بــ

فهمنا أنه انتهت  «صد»على المصدر الذي هو « كفر»ة حينما عُطِفَتْ كلم بعدم جواز العطف على المصدر حتى تكتمل معمولاته، و

)الأزهري، يمكن أن يحتمل غير هذا  لا معطوفا على الضمير المجرور بالباء و« المسجد الحرام» صار و« صد»  ولات المصدر الذي هومعم

 (. 144، ص9م، ج9115)المرادي،والمذهب الثاني هو مذهب البصريين (. 193، ص9م، ج9116

سألة  إنّ الع   على الضمير المجرور، بدون إعادة الجار غير جائز في ولا يبعد أن يحال في هذ  الم»الناظم إذ قال: تبعهم في هذا ابن و

  ...]« ل ا سَوْدَاءَ تَمْرَةٌ مَا  لُّ بَيْضَاءَ شَحْمَةٌ و»ما ورد منه في السماع محمول على شذوذ إضمار الجار،  ما أ ضْم رَ في مواضِ أ خَرَ، نحو   الحياس، و

(. 333م، ص9111الناظم، )ابن« لا بالإضافة« من»ب ضمار «  م»على ما يرا  سيبويه من أنّ الجر فيه بعد« تَ ثَوْبَك؟ب كمْ د رْهَمف ا شْتَرَيْ»قولهم   و

قوله تعالى:  يبعد أن يقال فيه: إنه سماعي حُذِفَ منه الجار شذوذا و يعني ما مر من العطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار لا

ّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِوَصَدٌّ عَن سَبِيلِ الل أما في القياس فلا يجوز  و« بالمسجد الحرام وكفر به و» تقديره:( 916: 9)البقرة

ي عن الفراء ما كح الزيادي. و المذهب الثالث هو مذهب الجرمي و و ذلك. وبهذا بَيَّنَ أَنّ جرّ الاسم بالجار المحذوف ليس أمراً غريباً.

 (.145، ص 9م،ج9115)المرادي،« زَيْدٍ لِّهِمْ وكمَرَرْتُ بِهِمْ » و« زَيْدٍ مرَرْتُ بِهِ نَفْسِهِ و»هو:  ذهب ويثب هذا الم

 إلى الصواب أنّه لا يجوز العطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار هو أقرب   الناظم من ابن  إليه البصريون و ما ذهب   إنّ

( 11: 41)فصلت فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِالجار في العطف على الضمير المجرور هي الأكثر كقوله تعالى: ؛ الأول: لأنّ إعادة بدليلين

 نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَو (64: 6الأنعام) يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍو ،(91: 41)الغافر وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ و

أقل من القليل  أما ما ظاهره العطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار فاثنان في القرآن الكريم، و غير ذلك. و و (133: 9)البقرة

 ناأتي و ابَيَّنجر الاسم بالجار المحذوف ليس أمرا غريبا كما  هو كله سماعي شاذ حذف منه الجار؛ لقرينة تدل عليه، و في غير القرآن، و

 مثلة التي جُرَّ الاسم فيها بالجار المحذوف. بالأ

 كما لا كون كل واحد منهما على حرف واحد، و هة الضمير المتصل بالتنوين في مجيء كل منهما في آخر الكلمة، وبالمش الثاني: و

 المذكورين. يجوز العطف على الضمير المجرور، لمشابهته التنوينَ في الشيئين يجوز العطف على التنوين كذلك أيضا لا

 

 الخاتمة. 6

جمهور النحويين، وقد يبدو  إلى كمال ابنالناظم قد يقترب آراء  وابن كمال أنّ في أهمّ المسائل الخلافية بين ابن إلىتشير الدراسة 

وفية ولهذا كال إلىالمدرسة البصرية وقد يميلان  إلىما نشاهد أن هذين النحويين قد يرغبان كآراء الجمهور؛  إلىالناظم أقرب  آراء ابن

الناظم في شرحه وتفصيله وتسهيله لآراء  ابن رى، نكذل إلىضافة إن أن نعدّهما من منتسبي مدرسة نحوية خاصة دون غيرها وكلا يم

اء آر ىعلزا كالمسائل النحوية الخلافية يأتي بآرائه مرت كالنحوية مؤيدا وموافقا لأبيه وقلما نجده يخالف آراءه ونراه في تل كمال ابن

 أنّ: إلىما توصلنا  في هذا البحث ك ،النحاة المشهورين، ومحتجا بها

 الناظم:رأي ابن ىعلمالك في المسائل التالية يترجح  أ. رأي ابن

 بين الجملة الخبرية إذا كان الخبر نفس المبتدأ في المعنى. عدم وجود رابط بين المبتدأ وـ 

 الناظم القائل بجواز الأمر. أي ابنعليها أصحّ من ر« ليس» م خبريعدم جواز تقدـ 

 كان ناسخا مضارعا كان أو ماضيا. المخففة يغلب أن يليها من الأفعال ما« إنْ»القول بأنّ ـ 
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« أجمعان»واز تؤكيد المثنى بـالناظم والكوفيين في القول بعدم ج مالك والبصريين المخالفين لرأي ابن صوابية رأي ابنـ 

 «.جمعاوان» و

 رأي أبيه: ىعلالناظم في الآراء التالية مرجّح  بــ. رأي ابن

 القول بترجيح جعل المضارع الواقع بعد أفعال المقاربة مفعولا به بإسقاط الجار إذا كان مقرونا بأن المصدرية.ـ 
مالك  أي ابنالصواب بالنسبة لر إلى  رتبة في الضرورة الشعرية فقط، هو أقرب القول بجواز إرجاع الضمير إلى المتأخر لفظا وـ 

 المتأخر مطلقا. إلىالقائل بجواز ارجاع الضمير 
  وجوبه القول بجواز حذف عامل المفعول المطلق المؤكد وـ 
 «.في» تكون بمعنى  لا فقط و« لــ»أو« من»القول بأنّ الإضافة المعنوية تكون بمعنىـ 
 ور بدون إعادة الجار.الناظم في القول بعدم جواز العطف على الضمير المجر صوابية رأي ابنـ 
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